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القادري: تعزيز متممات الرواتب كحل بديل في غياب الزيادة الشاملة

استمرار السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بتسديد البدلات بالليرة السورية

مدير المناطق الحرة لـ«الوطن»: للحفاظ على المستثمرين 
وعدم الضغط على طلب الدولار من السوق المحلية

قريباً.. منصة لحجز بوابات الإنترنت وأخرى لترخيص التطبيقات

عيد لـ«الوطن»: لمحاربة ظاهرة السوق 
السوداء للاتجار ببوابات ا+نترنت

| رامز محفوظ

بين مدير الأسواق في الهيئة الناظمة 
للاتصالات والبريد محمد عيد 
في تصريح خاص لـ«الوطن» أن 

المنصة الخاصة بمشروع التطبيق 
الإلكتروني لحجز بوابات الإنترنت 

ADSL جاهزة ويتم تحديثها حالياً 
وسيتم وضعها في الخدمة قبل نهاية 
العام الحالي، موضحاً أن الهدف من 
هذا المشروع محاربة ظاهرة السوق 
السوداء للاتجار ببوابات الإنترنت 

بغية تحقيق التوازن بالسوق.
وأوضح عيد أن مشروع التطبيق الإلكتروني 
لــحــجــز بـــــوابـــــات الإنــــتــــرنــــت تـــقـــوم بــــه الــهــيــئــة 
بالتنسيق مــع الــشــركــة الــســوريــة للاتصالات 
والمزودات الخاصة للإنترنت بغية التسهيل 
على المواطنين للحصول على بوابة إنترنت 
في حــال توفرها في مركز الهاتف العائد له 
رقــم الــمــشــتــرك، بعد الــتــأكــد مــن صحة الطلب 
المقدم من خلال إجراءات تحقق بالربط مع 

برنامج الشركة السورية للاتصالات.
فـــي ســيــاق آخـــر وبــالــنــســبــة للمنصة الــخــاصــة 
بــتــرخــيــص الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة الــعــامــلــة 
على الشبكة السورية قالت مديرة التراخيص 

في الهيئة نور عراط في تصريح لـ«الوطن» 
إنه تم الانتهاء من تصميمها وتنفيذها وهي 
قيد الــتــجــريــب، وتــم تشكيل لجنة مــن الهيئة 
لإتــــمــــام عــمــلــيــة الاســـــتـــــلام والإطـــــــــلاق بــشــكــل 
نظامي، متوقعة أن يتم وضعها في الخدمة 

قبل نهاية العام الحالي.
وحـــــــــول انــــعــــكــــاس الـــمـــنـــصـــة عــــلــــى تـــرخـــيـــص 
قــطــاع الــتــطــبــيــقــات فــي ســوريــة بــيــنــت مــديــرة 
الـــتـــراخـــيـــص فـــي الــهــيــئــة أنـــهـــا تــتــيــح الاطــــلاع 
على أنظمة التراخيص الخاصة بالتطبيقات 

وعلى كل الشروط الفنية اللازمة للحصول 
عــلــى الــتــرخــيــص مـــع إمــكــانــيــة الاطــــــلاع على 
أحــــدث الــتــغــيــيــرات والــتــعــديــلات فـــي شـــروط 
وإجـــــــــــراءات الـــتـــرخـــيـــص، كـــمـــا تــــحــــوي دلـــيـــلاً 
شــــــــامــــــــلاً يـــــــحـــــــوي أســــــــمــــــــاء كــــــــل الــــتــــطــــبــــيــــقــــات 
الــمــرخــص لها مــن الهيئة مــع كــل المعلومات 
المتعلقة بها، كالخدمات التي يقدمها التطبيق 
وآلــــيــــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــة ومـــعـــلـــومـــات 

التواصل.
وبينت عراط أن آلية حصول التطبيقات على 

الــتــراخــيــص مـــن خــــلال الــمــنــصــة تــتــم مـــن خــلال 
إرسال طلب الحصول على الترخيص مع كامل 
الــمــرفــقــات الـــلازمـــة بــشــكــل إلــكــتــرونــي مـــن دون 
إلــى مراجعة الهيئة، وإرســـال التطبيق  الحاجة 
بشكل آلــي للاختبار الفني في الهيئة الوطنية 
لـــــخـــــدمـــــات تــــقــــانــــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، وبـــــعـــــد مـــعـــرفـــة 
المقدم مــن قبله، وفي  الطلب  المستخدم حــال 
حال وجود أي نقص في الطلب يتم إعلامه من 
خلال المنصة، ويسهم ذلك في اختصار الوقت 
والــــجــــهــــد الــــــــلازم لإعــــــــداد الــــمــــراســــلات الــــلازمــــة 

لإتمام الطلب وإجراء الاختبارات.
الــــخــــاص   «ERP» مــــــشــــــروع  وبـــــخـــــصـــــوص 
بـــرقـــمـــنـــة خـــــدمـــــات الـــهـــيـــئـــة أوضـــــحـــــت مــــديــــرة 
الــمــعــلــومــات والـــبـــيـــانـــات فـــي الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
لــــلاتــــصــــالات والــــبــــريــــد الـــمـــهـــنـــدســـة لـــمـــى عــلــي 
لــــــــ«الـــــــوطـــــــن» أنــــــــه يـــتـــضـــمـــن نـــــظـــــام تــخــطــيــط 
وإدارة مــــــوارد الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات 
والـــبـــريـــد ونـــظـــام لأتــمــتــة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
مـــن الــهــيــئــة إضـــافـــة إلــــى نـــظـــام ذكـــــاء الأعـــمـــال 
لإعــــداد الــتــقــاريــر وتــحــلــيــل بــيــانــات الــخــدمــات، 
ويـــعـــتـــبـــر جــــــــــزءاً لا يــــتــــجــــزأ مـــــن مــــشــــروعــــات 
سياسة التحول الرقمي التي ترعاها وزارة 

الاتصالات وتقانة المعلومات.
وبينت أن المشروع يهدف إلى أتمتة مختلف 
أعــــمــــال وخـــــدمـــــات الـــهـــيـــئـــة مــــن خــــــلال تــوفــيــر 
منظومة برمجية مركزية لتسهيل وتبسيط 
حــركــة وتـــدفـــق الـــوثـــائـــق بــيــن الــمــديــريــات من 
جهة، وأتمتة المعاملات الخاصة بالمرخص 
الـــزبـــائـــن  الــــعــــلاقــــة مـــــع مـــخـــتـــلـــف  لـــهـــم وإدارة 
والـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، إضــــافــــة إلـــى 
زيادة كفاءة وفاعلية العمل من حيث تسريع 
وتــيــرة المعالجة لكل الــخــدمــات الــتــي تقدمها 

الهيئة بشكل إلكتروني.
وأشـــــارت مــديــرة الــمــعــلــومــات والــبــيــانــات في 
الــهــيــئــة إلــــى أنــــه يــتــم تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة الأولــــى 
من المشروع ومدتها خمسة أشهر ويتوقع 
إنــجــاز الــمــشــروع كــامــلاً فــي الــربــع الثالث من 

عام ٢٠٢٥.

| عبد الهادي شباط

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد 
العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة 

باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة 
العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله 

بالليرات السورية.
حيث نصت توصية اللجنة الاقتصادية على 

الموافقة وللمرة الأخيرة على قيام وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات 

البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة 
للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة 

والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب 
الورش وذلك بالدولار الأميركي، على أن يتم 

استيفاء هذه البدلات بالدولار الأميركي أو بما 
يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف 

الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية 
الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك 

حتى نهاية عام ٢٠٢٥.
وتــــأتــــي الـــمـــوافـــقـــة بــــنــــاء عـــلـــى مـــقـــتـــرح وزارة الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية 
الــعــام ٢٠٢٥، وذلــــك لــضــمــان ديــمــومــة الاســتــثــمــارات في 

المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.
وفــــــي تـــصـــريـــح لــــــ«الـــــوطـــــن» بـــيـــن مــــديــــر عــــــام الــمــؤســســة 
الــعــامــة للمناطق الــحــرة محمد زيــتــون أن الـــقـــرار تمديد 

لــقــرارات سابقة بهدف تمكين المستثمرين مــن الحفاظ 
على استثماراتهم وتحفيزهم على العمل ضمن المناطق 
الــــحــــرة وان مــــبــــررات الـــتـــمـــديـــد هــــي اســـتـــمـــرار الأســـبـــاب 
الــتــي بـــررت الــقــرار مــع الــعــام ٢٠٢٠ نــظــراً لتعثر الكثير 
مـــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــة وحـــركـــة الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري والـــتـــرانـــزيـــت وبــالــتــالــي تـــراجـــع الــتــعــامــلات مع 
الـــخـــارج وانـــخـــفـــاض تــحــقــيــق إيـــــــرادات خــارجــيــة بــالــقــطــع 
الأجنبي، وبالتالي القرار سمح بتسديد البدلات بالدولار 

أو بــالــلــيــرة الــســوريــة لــعــدم حــــدوث ضــغــط عــلــى الــســوق 
الــمــحــلــيــة لــتــأمــيــن الــــبــــدلات بــــالــــدولار لافـــتـــاً إلــــى أن عــدد 
المستثمرين في المناطق الحرة بحدود ٦٤٠ مستثمراً.

وبين زيــتــون أن مــؤشــرات المؤسسة تظهر أنــه لنهاية 
الربع الثالث من العام الجاري ٢٠٢٤ بلغت نحو ٢٢٦,٨ 
مليار ليرة بزيادة قدرها ٤٣٧ بالمئة عن الفترة نفسها 
مــن الــعــام الــمــاضــي. كــمــا بــلــغــت قــيــمــة الــبــضــائــع والآلــيــات 
المستوردة إلى المناطق الحرة حتى نهاية الربع الثالث 

مــن هـــذا الــعــام ١٤٦١ مــلــيــار ل.س وبـــزيـــادة قــدرهــا ٣٩٥ 
بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضــــــــح أن قـــيـــمـــة الـــبـــضـــائـــع والآلــــــيــــــات الــــمــــصــــدرة مــن 
المناطق الــحــرة تــجــاوزت حتى نهاية الــربــع الثالث من 
هـــذا الــعــام ١٧٠٩ مــلــيــارات ل.س وبـــزيـــادة قــدرهــا ٣٤٩ 

بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت قيمة الــرســوم الجمركية المحصلة لمصلحة 
مديرية الجمارك العامة عن طريق المناطق الحرة حتى 
نهاية الربع الثالث من هــذا العام نحو ١٧١ مليار ل.س 
وبزيادة قدرها ٣٨٨ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن مؤشرات المؤسسة تظهر أنه ازداد عدد 
العاملين في المنشآت المستثمرة ٥٤٢ عاملاً عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وكـــــان وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الــدكــتــور 
محمد ربيع قلعه جي أكد مؤخراً أهمية المناطق الحرة 
فـــــي ســـــوريـــــة ودورهـــــــــــا فـــــي دعــــــم وتـــحـــســـيـــن الاقـــتـــصـــاد 
الوطني لما لها من دور فاعل في زيادة كل من الإنتاج 
والــــصــــادرات وتــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري ورفــــد الخزينة 
أنها تتمتع بمزايا تفضيلية  إلــى  العامة بالموارد إضافة 
مــن شــأنــهــا الــمــســاعــدة فــي جـــذب الاســتــثــمــارات، كــمــا أكــد 
ضــــرورة تــحــديــث الأنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات وتــطــويــرهــا بما 
يخدم العمل الاستثماري والتطورات الحاصلة في دول 
الـــجـــوار وبــمــا يــتــوافــق مـــع طــبــيــعــة تــطــور بــيــئــة الأعــمــال 
وخــــاصــــة فــــي الـــمـــجـــال الــتــقــنــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، مـــشـــدداً 
على ضـــرورة العمل على جــذب الاســتــثــمــارات وخاصة 
الــصــنــاعــيــة لأهــمــيــتــهــا الــبــالــغــة فــي إيــجــاد صــنــاعــات تحمل 
قــيــمــة مــضــافــة، وبـــمـــا يـــعـــزز مــســاهــمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 

جانب القطاعات الأخرى.

تبادل الأفكار حول إدارة شركات النفط

الوزير قدور: تحسين كفاءة توزيع المشتقات 
النفطية وضمان جهوزية محطات الوقود

«العمال» في ضيافة «الحكومة» وحديث عن الرواتب والمعيشة

الجلالي: رؤى جديدة جريئة +عادة مقاربة 
دور القطاع العام في الصناعة وا+نشاءات

الوطن

ناقش اجتماع عقد أمس في مبنى رئاسة مجلس الــوزراء 
بــرئــاســة محمد غـــازي الــجــلالــي رئــيــس مجلس الـــــوزراء مع 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع 
الـــعـــام وهـــمـــوم ومــطــالــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وأهــمــيــة الــتــنــســيــق 
والــتــشــبــيــك بــيــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة والاتـــحـــاد فيما 
المعيشي  المختلفة وتحسين واقعهم  العمال  يتعلق بقضايا 
على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستهل الجلالي حديثه بالتأكيد أن الطبقة العاملة من أهم 
رؤوس الأمــــوال الــوطــنــيــة، ومــن أهــم أركـــان بنية الاقتصاد 
الــوطــنــي بــاعــتــبــارهــا تــمــتــد عــلــى مــســاحــات كــل مــن القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص وربــمــا يــكــون حجمها فــي الــقــطــاع الــخــاص 
الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام، ومن 
الضروري جداً أن يقارب اتحاد العمال المسألة العمالية من 
هــذا المنظور الكلي وعــدم التركيز فقط على العاملين لدى 

الجهات العامة.
واعــتــبــر رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء أن الــتــنــظــيــم الــعــمــالــي هو 
ضــــــــرورة وطـــنـــيـــة فــــي كــــل الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة أو 
الــتــدخــلــيــة، لــيــس فــقــط لــلــعــنــايــة بــحــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة بل 
لتنظيم سوق العمل وإدارة القوى العاملة على النحو الأمثل 

لما فيه المصلحة المشتركة بين العاملين وأرباب العمل.
ورأى الــجــلالــي أنـــه «مـــن غــيــر الــمــجــدي الــتــوقــف كــثــيــراً عند 
الــــحــــديــــث عـــــن الــــتــــاريــــخ وأعـــيـــنـــنـــا إلــــــى مـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا».. فــهــنــاك 
الماضي لم  القرن  سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات 
تعد قابلة لــلاســتــمــرار، ويــجــب العمل الآن لإنــتــاج سياسات 
تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال 
الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة 
بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية 

وأكثر إنتاجية.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء: «ثـــمـــة طـــــروحـــــات جـــديـــدة 
وجــــريــــئــــة تــــطــــول الــــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي والـــــقـــــطـــــاع الإنــــشــــائــــي 
وغيرهما من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع 

العام فيها، أين هو الآن؟ وأين يجب أن يكون؟».
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال 
الـــــقـــــادري أنـــــه لــــم يـــكـــن مـــدخـــل الاتــــحــــاد فــــي مـــقـــاربـــة الــقــضــيــة 

العمالية إلا مدخلاً وطنياً.. والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس 
الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج 
الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية 
في هــذا التطوير والحاجة إلــى وضــع منهج في إدارة ملف 
زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من 

مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة 
على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة 

دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي قالت في 
تصريح صحفي: الاجتماع كان أساسه مطالب عمالية محقة 
تم طرحها بكل شفافية وتمت الإجابة عنها من قبل الوزراء 

كل حسب قطاعه.
وأكدت أن الجميع يتطلع لتحقيق مطالب العمال لأن بوصلة 
العمل الحقيقية هي العامل، وتم الحديث في مواضيع عدة 
مـــنـــهـــا.. تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم ١٧، والـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة، 

واللباس العمالي، وعمال المخابز.
ونوهت بــأن الشفافية بالطرح والحلول المنطقية التي تم 
إدراجـــهـــا ضــمــن الاجــتــمــاع تــؤكــد بـــأن الــجــمــيــع يــســيــر بــاتــجــاه 
واحد من أجل تحقيق مصلحة العامل، ومن هنا كانت الرؤية 
موحدة، ونتائج الاجتماع سيتم لمسها قريباً من خلال عمل 

حقيقي لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.

وتركزت طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام 
لنقابات العمال على أن أهم أسباب تردي أوضــاع العاملين 
في الــدولــة هو وجــود قانون موحد للعاملين في الــدولــة لا 
يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، 
ل الكثير  فوجود مسطرة واحدة لكل العاملين في الدولة عطّ
مــن الــطــاقــات العمالية وخــلــق تــراجــعــاً واســعــاً فــي الإنتاجية. 
مع الإقــرار بأهمية وضــرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن 
من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه 
الخدمات وتفادي «العلاج بالصدمة» لأن هذا يضع المواطن 
أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها، وأن الحكومة كانت 
تعد تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة 
الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن 
لــم يــتــم إنــجــاز ذلـــك فــعــلــيــاً فــمــا حـــدث هــو رفـــع أســعــار الــمــواد 
المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجــور على 

وضعها.
ولفتوا إلى أن مشروع الإصــلاح الإداري جاء في ظروف 
صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، 
كــــان مــلــف الـــحـــوافـــز الــمــالــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، حــيــث تم 
إطــــلاق هـــذا الــبــرنــامــج ثــم تــم تــوقــيــفــه، مــا أدى إلـــى هـــدر في 
الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن 
على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.
ورداً عــلــى طــــروحــــات ومـــطـــالـــب أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 

لــلاتــحــاد، بــيــن الــــــوزراء الــمــراحــل والـــخـــطـــوات الــتــي قطعتها 
وزاراتــهــم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقــع العمل 
والأداء في مختلف القطاعات، ولاسيما ما يتعلق بمشروع 
الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة 
الـــعـــامـــة ومـــراجـــعـــة نـــظـــام الـــحـــوافـــز وواقــــــع الــعــمــالــة الــمــؤقــتــة 
والـــلـــبـــاس الــعــمــالــي وقــيــمــة الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة ووضـــــع عــمــال 
الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة والـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي وأســــعــــار الأدويـــــة 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة ودور مــؤســســات الــتــدخــل الإيــجــابــي 

والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.

مشاهدات من الاجتماع
- شكك أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بقدرة 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص عـــلـــى الــــنــــهــــوض بــمــتــطــلــبــات الـــمـــســـؤولـــيـــة 

الاجتماعية الوطنية كتلك التي يمتلكها القطاع العام.
- رأى أحـــد الــمــشــاركــيــن فـــي الاجـــتـــمـــاع، والـــــذي فــضــل عــدم 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن مـــا طــرحــه عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ينطوي على ظلم كبير للقطاع الخاص الوطني وفيه نظرة 
سلبية في غير مكانها، مع الإشارة إلى المبادرات الواسعة 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــوطـــنـــي والـــقـــطـــاع الأهـــلـــي 
والمجتمع المحلي خلال كارثة الــزلــزال، أو جائحة كورونا 
أو خلال الأزمة منذ ٢٠١١ حتى اليوم في سياق الحرب ضد 

الإرهاب وداعميه.

| الوطن

تناول الاجتماع الذي عقد في وزارة النفط والثروة المعدنية 
مــراجــعــة لــســيــر الــخــطــط الــمــوضــوعــة ونــســب الــتــنــفــيــذ ومــتــابــعــة 
الأعــمــال الــجــاريــة ضــمــن الــمــؤســســة الــعــامــة للنفط، والمؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــتــكــريــر، والـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــجــيــولــوجــيــا والـــمـــركـــز 

الوطني للزلازل.
وتـــــم خـــــلال الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض تــنــفــيــذ الـــخـــطـــط الإنــتــاجــيــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة وفـــعـــالـــيـــات الـــحـــفـــر والاســـتـــكـــشـــاف والــتــطــويــر 
وتــنــفــيــذ خــطــة إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز والـــوضـــع الــحــالــي لمصافي 
الـــنـــفـــط وواقــــــــع الـــمـــنـــشـــآت فــــي شــــركــــة مــــحــــروقــــات والـــجـــوانـــب 
الــطــاقــة الإنتاجية  إلــى سبل رفــع  الفنية والتقنية فيها، إضــافــة 
والتسويقية لخامات الثروة المعدنية لتحقيق القيمة المضافة 
من استثمار الثروة المعدنية وزيادة الصادرات ما يسهم في 
تعزيز الإيرادات المالية لخزينة الدولة وتوفير القطع الأجنبي.
كــمــا جـــرى تــبــادل الأفــكــار حـــول أداء الــمــؤســســات والــشــركــات، 

والـــتـــأكـــيـــد عــلــى ضــــــرورة الالــــتــــزام بـــشـــروط الأمـــــن والــســلامــة 
والبيئة، إضافة إلــى مناقشة التحديات التي قد تعترض سير 

العمل والبحث المشترك عن الحلول المناسبة لها.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور أهمية متابعة 
تــنــفــيــذ الــخــطــط الـــمـــوضـــوعـــة وفــــق الـــبـــرامـــج الــزمــنــيــة الــمــحــددة 
ومــــواكــــبــــة وتـــطـــبـــيـــق الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــــي مــــجــــالات الــعــمــل 
المختلفة، وتأمين مستلزمات العمل لتنفيذ الأعمال النوعية بما 
يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة والتأكد المستمر من جهوزية 
الوحدات الإنتاجية والخطوط التكنولوجية للمصافي وإجراء 
المنشآت  أمــن  على  للحفاظ  الفني  والتفتيش  الصيانة  أعــمــال 

والعاملين.
وأشــــار إلـــى ضــــرورة تحسين الــكــفــاءة الإنــتــاجــيــة والــتــوزيــعــيــة 
للمشتقات النفطية وضمان جهوزية محطات الــوقــود، إضافة 
إلــى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والاستفادة منها في 
المواقع الإنتاجية وإعداد خطط التدريب لرفع كفاءة الكوادر 

البشرية فنياً وإدارياً.


